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347934 ‐ كيف يرجع ما تبق من الثمن أو الأجرة إذا تم فسخ البيع او الإجارة لظرف طارئ؟

السؤال

لدي حافلة لنقل الطلاب إل المدرسة، ومن عادت أن أترك للناس حرية تسديد الأقساط حسب ما يناسب قدراتهم الإقتصادية،

أحد الأهال سدد ل حساب السنة كاملة مسبقاً ف بداية العام الدراس، وقبل أن تسوء الأحوال الاقتصادية، ذاك المبلغ الذي

يساوي ف بلدنا هنا ( لبنان ) قيمة 1600000 ليرة لبنانية، أو ما يعادل 1000$ ( بتاريخ قيمة التسديد)؛ هذا يعن أنه سدد قسط

أن تسوء الظروف الصحية والإقتصادية ف ه تعالامل؛ وذلك حصل قبل 11 شهراً من الآن، قدر النقل الطلاب عن السنة بال

بلدنا، مما أدى إل توقف المدارس بسبب الظروف الصحية، ولم يتمل العام الدراس، بناء عل ذلك؛ قررت أخذت نصف

قيمة العام من الناس، الآن أريد إرجاع النصف الباق لهم، والرجل يطالبن بفرق العملة، وهذا ما جعلن أشعر بالظلم

المجحف؛ لأن كل ما جنيته من هذه السنة سوف أدفعه له حسب مطالبته. السؤال هو: آلية إرجاع المبلغ الذي هو ٥٠٠$؛ هل

أدفعها ٨٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية بالقيمة الت كانت تعادلها يوم أن دفعها الرجل، أم أدفعها ٤١٢٥٠٠٠ ليرة لبنانية حسب سعر

صرف اليوم ؟ ملاحظة: أنا لم أستدن منه المال؛ بل إن الرجل قام بدفع قسط السنة كاملة الذي يترتب عليه وهو ١٦٠٠٠٠٠

ليرة لبنانية، أو ما كان يعادل ١٠٠٠$ ف ذلك الوقت؛ اليوم ١٦٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية تعادل حوال ١٩٤$ أمري حسب سعر

الصرف، وللعلم فأنا أخذت من باق الناس بالليرة اللبنانية، ولم آخذ فرق عملة منهم

ملخص الإجابة

1. عقد الإجارة، وهو عقد لازم لا يفسخ إلا برض الطرفين، لن إذا تعذر الوفاء بالعقد المتفق عليه لعذر طارئ كالحظر بسبب

المرض ونحو ذلك، فإنه يفسخ بطلب أحد المتعاقدين، ويسم هذا: فسخ الإجارة للأعذار الطارئة. 

2. ف حال الفسخ، يستحق العامل من الأجرة بنسبة ما تحقق من العمل.

3. عند فسخ عقد الإجارة فالعبرة ليست بما دفع، بل بالأجرة المتفق عليها. وينظر للأهمية الجواب المطول

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:
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حم فسخ عقد الإجارة للأعذار الطارئة

توصيل الطلاب إل المدارس يندرج تحت عقد الإجارة، وهو عقد لازم لا يفسخ إلا برض الطرفين، لن إذا تعذر الوفاء بالعقد

المتفق عليه لعذر طارئ كالحظر بسبب المرض ونحو ذلك، فإنه يفسخ بطلب أحد المتعاقدين، ويسم هذا: فسخ الإجارة

للأعذار الطارئة.

وف حال الفسخ، يستحق العامل من الأجرة بنسبة ما تحقق من العمل.

وعليه؛ فإن أوصلت الطلاب إل مدارسهم نصف المدة، كان لك نصف الأجرة، وإن أوصلتهم ثلث المدة، لم ين لك إلا ثلث

الأجرة، ما لم يتبرع الطالب أو ول أمره بأكثر من ذلك.

فقولك: " قررت أخذ نصف قيمة العام من الناس": يصح إذا أوصلت الطلاب نصف المدة.

وأما إذا كان توصيلك أقل من نص المدة، فبأي وجه تستحق أكثر من أجرة ما عملته بالفعل؟!

ثانيا:

كيفية رد مبلغ الأجرة ف حالة الفسخ

لم يتبين من سؤالك هل الأجرة المتفق عليها كانت بالدولار أم بالليرة اللبنانية؟

فإن كانت بالدولار، فإنك ترد له نصف ما دفع، أي ترد 500 دولار. هذا هو الواجب، ولما الاتفاق ف يوم السداد عل السداد

بالليرة بسعر يوم السداد.

وإن كانت الأجرة بالليرة، فإنك ترد نصف الليرات المتفق عليها، سواء دفع لك بالليرة أو بالدولار.

فالعبرة ليست بما دفع، بل بالأجرة المتفق عليها، فقد يتفقان عل أن أجرة التوصيل كذا من الليرة، ثم يدفع المستأجر بعملة

أخرى كالدولار، فعند الفسخ يلزم رد الليرة، لا الدولار.

فالأصل: أنه عند فسخ البيع، أو الإجارة، ولزوم رد الثمن أو الأجرة، أو شء منهما: أن يرد بنفس العملة الت عقد بها البيع أو

.الحنف من "العناية شرح الهداية" (6/ 505) للبابرت قْدُ" انتهالْع هلَيع رِدا يم َلع رِدخَ ينَّ الْفَس" ،الإجارة

قال ابن الهمام رحمه اله: "ولو كان الثمن عشرة دنانير، ودفع إليه الدراهم عوضا عن الدنانير، ثم تقايلا وقد رخصت

الدراهم: رجع بالدنانير الت وقع العقد عليها، لا بما دفع. وكذا لو رد بالعيب، وكذا ف الإجارة لو فسخت.
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ولو عقد بدراهم ثم كسدت، ثم تقايلا: فإنه يرد تلك الدراهم الاسدة" انته من "فتح القدير" (6/ 493).

فالعبرة بما تم عليه العقد، فترد نصفه، حينما يون اللازم عليك هو رد النصف، عل ما سبق بيانه.

وحاصل مسألتك:

1-إن كنتما تعاقدتما بالليرة لنه دفع بالدولار، فإنك ترد نصف الليرات، 800000 ليرة. 

2-وإن كنتما تعاقدتما عل أن الأجرة بالدولار، وقد دفع بالدولار، فإنك ترد نصف الدولارات.

لن نظرا لانخفاض العملة أكثر من الثلث، فإنه ينبغ عليما الصلح، بأن تتقاسما الضرر معا، كما بينا ف جواب السؤال

رقم : (246311).

وعليه فتدفع له 800000 و نصف فرق انهيار العملة وهو 1662500 فالمجموع هو 2462500

مع التنبيه عل أنه ف حالة الصلح هذه ، يلزم أن تدفع ما عليك بعملة مغايرة لما أخذت، بعداً عن صورة الربا.

وهذا التصالح ، وتحمل كل طرف منم شيئا من الخسارة، هو مقتض العدل؛ لأن تحميل فرق انهيار العملة لطرف واحد، فيه

نوع من الإجحاف والإضرار بماله، وهو لا حيلة له فيما وقع من هذا الانهيار العملة، والتافل والتعاون والمشاركة ف تحمل

الخسارة بنفس راضية محتسبة الثواب عند اله تعال: عمل صالح، يرج من اله تعال أن يعوض صاحبه خيرا ف الدنيا

والآخرة، وأن يرد عليه أكثر مما ضاع منه من الأموال .

واله أعلم.
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